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رفَْعُ الدعاوى المدنيّة نيابةً عن الناجين من الاتّجار: أهي مقاربةٌ جديدة في 

المحاسبة؟
هِنْيِ وُوْه

العدل  إلى  وسيلةً  المدنيّة  الدعاوى  رفَْع  في  ولعلّ  النطاق.  ضيّقة  الاتّجار  جرائم  في  الجنائية  المحاكمة 
والمحاسبة، في إطارِ عَمَلٍ يدور حولَ المجنيّ عليهم، وتُدْركَُ فيه آثار الرضّح )الضرر النفسانّي(.

إن قِيْـسَ عـدد المحاكمات الجنائيّة في جرائـم الاتّجار بالبشر، 
إلى الُمقـدّر مـن عـدد الُمتّجـر بهـم، يظهر أنّ عـدد المحاكمات 
عـلى غايـةٍ مـن القِلّـة. فلـم يبلـغ عـدد المحاكـمات في العـالم 
سـنةَ 2018 إلّا 11 ألفـاً، ليـس منهـا مـا لـه صلـةٌ بالتّجـار 
بالعـمّال إلّا 4%.1 ومـع وجـود إطـارٍ قانـونّي مُصَـادَقٍ جيّـداً 
متعلّـقٍ بالاتّجـار، لم تكفـي المقاربة العدليّـة الجنائيّة في كثيٍر 
مـن أصقـاع العـالم لمهمـة المزدوجـة: منـع الاتّجـار وحمايـة 
الضحايـا. فحـين لا تكـون المحاكمـة الجنائيـة مُتَاحـةً، يمكـن 
وتُحَاسِـبَ  الضحايـا،  حقـوقَ  المدنيّـة  الدعـاوَى  تدعَـمَ  أن 
الُمتّجِريـن. ويمكـن أن يكـون رفـع الدعـاوى المدنيّـة المخطط 
لـه نيابـةً عـن الناجـين مقاربـةً مختلفـةً غايـة الاختـلاف، لا 

مجـردّ بديـلٍ مـن المحاكمـة الجنائيّـة. 

الاختلاف البنيوي بين الدعاوى المدنيّة والجنائيّة

أن  بهـم  للمُتَّجَـر  فيفسـح  المدنيّـة،  الدعـاوى  رفـع  فأمـا 
ينالـوا تعويضـاً مـن خسـارةٍ أو إصابـةٍ أو ضررٍ عانَـوه. وقـد 
تحكـم المحاكـم، في بعـض الولايـات القضائيـة، للمُتّجَـر بهـم 
بالتعويـض التأديبي، فتحاسـب الُمتّجِريـنَ في مالهم وتردعهم 
عـن تكـرار فِعْـلَ ما فعلوه وما شـابهه. عـلى أنّ أهمّ اختلاف 
بـين الدعـاوى المدنيـة والجنائيّـة هـو في السـياق المـدنّي أنّ 
تحقيـق العـدل يقـوده النّاجـون. إذ إنّ الإطـار الـذي تجـري 
فيـهِ الدعـاوى المدنيّـة أكـثر اسـتجابةً مـن إطـار المحاكمـة 
الجنائيّـة لبلـوغ أغـراض الناجـين مـن الاتّجـار ومصالحهـم. 
ويكـثر أن تكـون الغاية الأسـاس في محاكمة الاتّجـار أن تُحْرَزَ 
الإدانـة وأن يصاحبهـا مُـدَدُ سـجنٍ طويلـة، ولكـنّ الوسـائل 
التـي يتوسّـل بهـا الُمدّعـون العامّـون إلى إحـراز الإدانـة قـد 
ـلُ الضحايـا كُلفَـةً. مثـال ذلـك: أنّ السـلطات أدخلـت  تُحمِّ
أناسـاً مُتّجـراً بهـم في الحَجْـز الُموَقّـت لدَفْعِهم إلى الشـهادة.2 
دون  تحـول  مختلفـة  أسـباب  الناجـين  عنـد  يكـون  ولقـد 
معاونتهـم السـلطات، ولكـن حتـى لـو أرادوا الشـهادة، فقد 
يكـون حضورهـم أمـام المحكمـة محنـةً مرهقـةً لأعصابهـم، 
ةً نفسـانيّاً. ثـم إنّ إفضـاء المحاكمـة إلى العـدل الجزائّ،  مُـضِرّ

مثـل مُـدَد السـجن الطويـل، لا يسـتوي دومـاً هـو ومَفْهُـومُ 
‘العـدل’ عنـد الناجـين. فربمـا وجد أحدهـم نفسـه مُجرَّماً أو 
مرحّـلًا لاشـتراكه في البِغـاء أو لأنه مهاجر يـر نظاميّ، فلا يرى 
حينئـذٍ نظـام العـدل الجنـائّ يوافـق مصالحهـم. مثـال ذلك: 
أنّ الناجـين قـد يطلبـون نتائـج ملموسـة –مثل الُمسـتقرِّ من 
السـكنى والعمـل– لا يُتوصّـلُ إليها بالمحاكمـة الجنائية؛ ذلك 
أنّ الإجـراءات الإصلاحيّـة، مثـل تعويـض الأضرار بمـا يعـادل 
قيمتهـا، يكـثر أن لا يُؤمَـرُ بها في السـياق الجنـائّ.٣ وأخيراً، لماّ 
كان الحـدّ الـذي تقتضيـه الدعـاوى المدنيّـة في الإثبـات دونَ 
الحـدّ مـن الـذي تقتضيـه الدعـاوى الجنائيّـة، احتمـلَ الأمـر 
أن تكـون الدعـاوى المدنيّـة إلى مـا يريـده الُمتّجَرُ بهـم أوفق. 

مقاربةٌ تدور حولَ الضحايا وتُدْركَُ فيها آثار الرَّضح 

رفعـت كِنْـدرا رُوْس، وهـي إحـدى المتّجَـر بهـنّ في العمـل، 
دعـوى مدنيّـة في الولايـات المتّحـدة أمـام محكمـةٍ محليّـة 
في ولايـة كَنْسَـس، ادّعـت فيهـا أنّ الُمتّجـرَ بهـا، وهـو زعيـم 
إحـدى الفِـرقَ الدينية الوطنيّـة، أجبرها على العمـل أكثَر من 
40 ألـف سـاعةً بـلا أجـرٍ، منـذ كانـت تبلـغ مـن السـنّ 12 
سـنة.4 فحُكِـمَ لهـا بأكـثر من ثمانيـة ملايـين دولارٍ أمريكّي بين 
ردٍّ وتعويـض أضرار، فـكان هـذا الحكـم أكـبر حكـم لضحيّـة 
واحـدة صـدر في الولايـات المتّحـدة في دعـوى اتّجـارٍ مدنيّـة. 
ولكـن مـن المهـمّ أن نوجّـه النظـر إلى أنّ ذلـك المبلـغ الكبـير 
ليـس مـن المشـيرات إلى أنّ ناجيةً اسـتلمت بالفعـل تعويضاً 
أيّـاً كان. إذ إنّ للمتّجريـن في الأكـثر كـم الأمـلاك مـا  ماليـاً 
هـو مخفـيّ أو يتعـذّر الوصـول إليـه، فيكـون تحصيـل مـا 
عـلى الُمتّجِـر الُمـدَانِ مـن الأمـوال أمراً صعبـاً جـدّاً. ويمكن أن 
ينتقـصَ رَكْـزُ الهـمّ في الأحـكام النقديّة من المقاضـاة الطويلة 

ومـن الشـجاعة التـي يُظهِرهـا الناجـون. 

وتُظهِـرُ هـذه القضيـة أيضاً كيـف أنّ الدعـاوى المدنيّة يمكن 
أن تكـون شـيئاً مـن مقاربةٍ تدور حـولَ الضحايا وتُـدْركَُ فيها 
آثار الرَّضح. إذ إنّ بِتْسِ هَتْسُـن، وهي محامية قادت الفِرقَة 
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التطوّعيـة التـي مثّلت كِنْـدرا رُوْس في المحاكمة، وصفت بناءَ 
الثقـة بـين فرقتهـا وكِنْـدرا رُوْس أنـه كان عـلى التدريج.٥ فقد 
تحفّظـت كِنْـدرا رُوْس في الاجتماعـات الأولى، بسـبب ما نالها 
مـن الرَّضـح في المـاضي. ولم يبـدأ محاموهـا صَـوْغَ شـكواها 
إلا بعـد سـتة شـهور مـن الاجتـماع بهـا، ولم تُرفَـع دعواهـا 
إلا بعـد سـنة ونصـف السـنة مـن أول اجتـماع. وقـد مهّدت 
المحاميـة بِتْـسِ هَتْسُـن، مـع سَـيْر الدعـوى، مقاربـةً تُـدْركَُ 
فيهـا آثـار الرَّضـح، فكانـت تسـأل أسـئلةً مفتوحـة، وُتشِـئُ 
للتعاطـف موضعـاً، ولم تـزل تُعِيدُ النظر هـي وكِنْدرا رُوْس في 
أغراضهـا وحاجاتهـا. وكـون الدعـوى المدنيّـة لا تُرفَـعُ إلا حين 
يكـون الناجـي جاهزاً لرفعهـا، ميزةٌ عظيمةٌ يمتاز بها السـياق 
المـدنّي وليسـت في غـيره. ولمـّا كان للناجـين من الاتّجار شـأنٌ 
عامـلٌ في الدعـوى، كان قلـبُ السـعي إلى التعـوض المـدنّي، 
هـو الإقـرار باسـتقلالهم بأمرهـم، وبأنهـم يمكـن أن يدعمـوا 

حاجاتهـم المتطـوّرة، ورحلتهـم إلى التعافي. 

رفَْعُ الدعاوى المدنيّة في السياق الدولّ

صحيـحٌ أن السـواد الأعظـم مـن الدعـاوى المدنيّـة في الاتّجار 
رُفِـعَ في محاكـم الولايـات المتّحـدة، ولكـن رُفِعَـتِ الدعـاوى 
أيضـاً في عـدد مـن البـلاد، مثـل أسـتراليا وأوغنـدا وبلجيـكا 
وإسرائيـل.6 وتُبَايِـنُ الدعـاوى المدنيّـة الدعـاوى الجنائيـة في 
أنهـا في أكثرهـا دعـاوى يدخـل تحتهـا الاسـتغلال في العمـل، 
لا الاسـتغلال في الجنـس. فالمقاضـاة المدنيّـة هـي عـلى قـدّ 
دعـاوى الاتّجار بالعمال لأسـبابٍ، أوّلهـا: أنّ القوانين الجنائية 
كثـيراً مـا تكـون محـدودةً مـن حيـث الاتّجـار بالعـمّال، وقد 
يصعـب مـن ثـمّ عـلى المدّعـين العامّـين أن يوصلـوا دعـاوى 
التّجـار بالعـمّال إلى المحاكمـة الجنائيّـة. وفي السـياق المـدنّي، 
كثـيرةً مختلفـة مـن  المحامـون ضروبـاً  أن يسـتعمل  يمكـن 
الأطـر القانونيّـة القائمة البديلـة، مثل قانون الُمضـارَّة وقانون 
العمـل. ثانيهـا: أنّ المحاكـم قـد ترغـب عـن أن تـرى إدراجَ 
حالتَـي  تحـت  العمـل،  في  الاسـتغلال  مـن  معيّنـة  طلبـات 
الاتّجـار بالعـمّال أو العبوديـة الحديثـة. وفي السـياق المـدنّي، 
يمكـن أن يكـون عنـد المحاكم قدر أكثر من الدراية بالأسـباب 
التـي درج أن تكـون أسـباباً للدعـوى، الادّعاء المتعلـق بخَرقْ 

العمل.  عقـد 

وأيضـاً فقـد يمكـن أن يكـون رفَْـعُ الدعـاوى المدنيّـة، عـلى 
الُمتّجـرونَ  قلـب  إذا  خَيْرهُـا،  يُرجَْـى  مقاربـةً  الخصـوص، 
مدنيـةً  دعـوى  أنّ  ذلـك:  مثـال  للعَـدْل.  السـليمة  الإدارة 

رُفِعَـت أمـام المحكمـة العليـا في أوغنـدا سـنةَ 2012، ورد 
َ في عملـه أولاً  فيهـا أنّ المدّعـي، وهـو مواطـن لبنـانّي، عُـينِّ
عَـى عليهـم حجـزوا عـلى جـواز سـفره،  مديـراً. ولكـنّ الُمدَّ
وأجـبروه عـلى العمـل بـلا أجـر في أحوال قاسـية وحشـيّة. 
اسـتعمل  المحليّـة،  السـلطة  عَـوْنَ  عـي  الُمدَّ التمـس  ولمـّا 
عـى عليهـم أجهـزةً أمنية مختلفـة لإزعاجـه.7 ومع أنّ  الُمدَّ
عـي اتّصـلَ بلجنـةِ حقـوق الإنسـان في أوغنـدا وبعددٍ  الُمدَّ
مـن الهيئـات الحكوميـة، لم يسـتطع محاسـبة الُمتّجريـنَ 
عي في  بـه. ولمـّا كانت سـنة 201٥، حكمت المحكمـة للمُدَّ
دعـواه وحكمـت على الُمدّعـى عليهم بالتعويـض التأديبي 
عـي، وأعُلِـنَ أن الغرض من ذلك  الإضـافي مـن الأضرار للمُدَّ
هـو ردَْعُ التوظيـف الاسـتغلالّي للعمّال واسـتغلال العمّال. 

أنموذجٌ في زيادة يُسْرِ الوصول إلى العَدْل

يـبرز المركـز القانونّي لمكافحة الاتّجـار بالبشر، وهو منظمة 
المتحـدة الأمريكيـة، مـن  الولايـات  غـير ربحيّـة مركزهـا 
حيـث هـو أنمـوذجٌ نافعٌ يُـرِي كيـف يُعـزّزُ رفَْـعُ الدعاوى 
المدنيّـة نيابـةً عـن الناجين مـن الاتّجار.8 فقـد دربّ المركز 
القانـونّي لمكافحـة الاتّجـار بالبـشر مـن المحامـين آلافـاً في 
المكاتـب الدوليّـة للمحامـاة. ومـن أهـمّ خصائـص المركـز 
الناجـين مـن  تُوصِـلُ  أي منظمـة  جِسْريّـة؛  أنـه منظمـةٌ 
الاتّجـار بمحامـين ذوي مهـارة عاليـة في القطـاع الخـاص. 
ويتلقّـى المركـز القانـونّي لمكافحـة الاتّجار بالبـشر المحالين 
إليـه مـن شركائـه مـن المنظـمات غـير الحكوميـة المحليّة، 
يقابـل  ولقـد  المبـاشرة.  المعونـة  منظـمات  مـن  وغيرهـا 
محامـو المركـز الناجـيَن أولاً ليحـدّدوا أهليّـة الدعـوى، ثمّ 
يحيـل المركـز الناجـين إلى محامـين خاصّـين، فيأخـذون في 
الدعـوى بالمجّـان. وأمـا محامـو المركـز فهـم مسـاعدون 

تِقْنيُّـون، وربمـا عملـوا مستشـارين مُشَـاركِين. 

الدعـاوى  أنّ  أوّلهـا:  المزايـا.  مـن  عـدّةٌ  البنيـة  ولهـذه 
عـلى  بنـاءً  عـدّة،  سـنين  تسـتغرق  أن  يمكـن  المدنيـة 
طبيعـة القضيـة. ونتيجـةً لذلـك، أمكـن أن يكـون إتمـام 
التقـاضي في الدعـوى المدنيّـة في غايـة الكُلفَـة. فبـإشراك 
محامـيَن  بالبـشر  الاتّجـار  لمكافحـة  القانـونّي  المركـز 
خاصّـين يعملـون بالمجّان، يَضْمَـنُ تمثيلًا جيّـداً لا يُكلِّفُ 
إنّ المحامـين الممارسـين عملهـم في  الناجـين شـيئاً. ثـم 
القطـاع الخـاصّ، قـد يُطلَـبُ منهـم، عـلى حسـب البلد، 
المجّانيّـة،  الخدمـة  السـاعات في  مـن  أدنى  تأديـة حـدٍّ 
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ى بالتمثيـل المتقـدم  وهـو واجـبٌ مهنـيٌّ يمكـن أن يـؤدَّ
الذكـر. وأيضـاً، فهـذه البنيـة تعنـي أن المركـز يسـتطيع 
النفقـات  إبقـاء  مـع  المدنيّـة  الاتّجـار  دعـاوى  تيسـير 
قليلـة، وأنـه يمكـن أن يعمـل بعـددٍ قليل مـن الموظّفين 
الدائمـين. ويتيح المركـز القانونّي لمكافحـة الاتّجار بالبشر 
للمحامـين الوصـول إلى قاعدة معطياتـه، وفيها أكثر من 
400 دعـوىً مدنيّـة، رُفِعَـت إلى المحاكـم الفدراليـة في 

المتّحـدة.  الولايـات 

هـذا، وتُلقِـي بعـض أهـمّ الجوانـب في أنمـوذج المركـز 
القانـونّي لمكافحـة الاتّجـار بالبشر الضـوءَ على الخطوات 
التـي يمكـن تكـرار اتّباعهـا في مكان آخـر، ابتغـاءَ زيادة 
وصـول الناجـين مـن الاتّجـار إلى رفَْـع الدعـاوى المدنيّة، 

ودونـك تلـك الخطوات:

دَعْـمُ المنظـمات الجِسْريّـة، إذ هـي وسـيطٌ بـين موصـي  	
الخدمـات المبـاشرة والمحامـين. 

وتدريـب المحامـين مـن نقابـة المحامـين الخاصّـين، وهذا  	
يعنـي الأخـذ في الغـرض مـن غـير كلفـةٍ ماليّـة إضافيّة.

قواعـد  	 مثـل  مـن  المعلومـات،  عـلى  الحصـول  وتيسـير 
في  المرفوعـة  المدنيّـة  دعـاوى  في  العالميّـة  المعطيـات 
الاتّجـار، وهـذا خطـوة أولى إلى زيـادة المعرفـة العمليّـة 

المدنيّـة. الدعـاوى  بهـذه  التقـاضي  في  المطلوبـة 

عـلى أنّ إمـكان تكـرار الأنمـوذج معتمـدٌ عـلى مشـاركة 
عـددٍ مـن أصحـاب المصلحـة في المجتمـع المـدنّي. ومـن 
التعـاون المجـدي مـع المنظـمات غـير  يُقَـامَ  ذلـك: أن 
الحكوميـة ومنظـمات مكافحـة الاتّجـار بالبشر، ويُشِـئُ 
كَ محامو  ـقَ مـن الدعـاوى مسـتمرّاً، وأن يُـشْرَ هـذا تدفُّ
حقـوق الإنسـان ومحامـو الدعـاوى المدنيّـة إذا رغبـوا 
المنظـمات  المانحـون  يدعـم  وأن  الناجـين،  تمثيـل  في 
الجِسْريّـة، مـن مثـل المركـز القانـونّي لمكافحـة الاتّجـار 
بالبـشر، وأن يدعموا أيضاً إنشـاء المنظمات المشـابهة في 
العـالم. ومـع ذلـك، يقع على بَـذْل الجهد في توسـيع رفَْعِ 
الدعـاوى المدنيّـة تحدّيـاتٌ عمليّـة وتشريعيّـة. فربمـا لم 
يكـن في بـلادٍ أخرى ثقافة قويّـة في أن يأخذ المحامون في 
الدعـاوى بالمجّـان، مثـل الـذي عليـه الحـال في الولايات 
المتّحـدة، وقـد لا يجـوز في قوانـين بلادٍ أخـرى أن يدّعي 
الضحايـا عـلى الُمتّجرِيـنَ بهـم لتعويضهـم مـن الـضرر. 

احتـمال  مـن  المـدني  الدعـاوى  رفَْـعُ  يخلـوا  فـلا  وبعـدُ، 
الأخطـار. فقـد يعـرضّ المحامـون غـير المدرّبـون تدريبـاً 
صحيحـاً الناجـين لرضََـحٍ )ضرر نفسـانّي( إضـافّي، إذا قامـوا 
بتقـصّ الحقائـق تفصيـلًا، بحيـث يُدخِلـوُنَ ذلـك في رفَْـع 
موكليهـم  المحامـون  يسـتغلّ  وقـد  المدنيّـة.  الدعـاوى 
موكليهـم،  وبـين  بينهـم  التسـوية  فيقيمـون  الناجـين، 
المـال  دَفْـعَ نسـبةٍ مـن  المـوكلَ  يُحمّـلُ المحامـي  بحيـث 
الـذي سـيُدفَعُ إليـهِ بعد صدور الحكـم. وأخـيراً، إذا طُلِبَ 
الناجـون للشـهادة في السـياق المـدنّي، فقـد يجلـب عليهم 
ذلـك إرهـاق أعصابهـم. ولكنّ هـذه العيوب غـير مقتصةٍ 
السـياق  في  أشـدَّ  تكـون  ولقـد  المدنيّـة،  الدعـاوى  عـلى 
الجنـائّ. وعـلى الرغـم مـن احتـمال الأمـر هـذه الأخطار، 
في  لـه  موضعـاً  مسـتأهلًا  المدنيّـة  الدعـاوى  رفَْـعُ  يظـلّ 

الاتّجـار شـاملةٍ عالميّـة.  إسـتراتيجيةٍ لمكافحـة 
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